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العجز يتزايد.. قفز 21% خلال السنوات الأربع الماضية لـ 8.5 مليارات دينار

الميزان التجاري الكويتي غير النفطي.. الفجوة تتسع
المحلل المالي

وجــود عجز فــي الميزان 
التجاري غير النفطي لدولة نفطية 
مثل الكويت قد يكون أمرا طبيعيا 
نظرا لاعتمادها على تصدير النفط 
والذي يحول ذلك العجز لفائض 
حســب أســعار النفط العالمية، 
ولكــن ناقوس الخطر يدق حين 
يزداد العجز سنويا على الرغم 
من المبادرات المستمرة لتشجيع 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
ودعم القطــاع الصناعي. حيث 
سجل عجز الميزان التجاري غير 
النفطي بالكويت زيادة بـ 21% خلال 
السنوات الأربع الماضية مرتفعا من 
7 مليارات دينار في 2014 إلى 8.5 
مليارات دينار بنهاية العام الماضي.

وتعكس الأرقام سيطرة الثقافة 
الاستهلاكية على المجتمع وغياب 
مساهمة المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة في الناتج المحلي وكذلك 
ضآلة مســاهمة قطاع الصناعة 
كبيرة الحجم والنطاق. ويتبين 
من بيانات الميزان التجاري غير 
النفطي للكويت أنه بلد استهلاكي 

للبضائع المستوردة بامتياز وفي 
نظرة على أرقام الواردات خلال 
الأربع ســنوات الماضية )2014-
2017( وبحسب بلد المنشأ يتبين 
أن إجمالي الواردات ارتفع من 8.83 
مليارات دينار لعام 2014 الى 10.19 

مليارات دينار خلال عام 2017.
اما خلال الســنوات الأربع 
الماضية، فقد بلغ إجمالي الواردات 
الكويتية حوالي 37.6 مليار دينار 
حيث استأثرت الدول الآسيوية 
غير العربية على الحصة الأكبر 
من واردات الكويت في 4 سنوات 

من جهة اخرى، فقد انخفضت 
صادرات الكويت غير النفطية من 
1.8 مليار دينار لعام 2014 الى 1.71 
مليار دينار لعام 2017 وبالتالي 
ارتفع عجز الميزان التجاري غير 
النفطي )باســتثناء الصادرات 
النفطية( من 7 مليارات دينار الى 
8.5 مليارات دينار خلال الفترة 
نفســها. كما بلغت الصادرات 
الكويتية غير النفطية في 4 سنوات 
حوالــي 6.64 مليارات دينار ما 
تسبب بإجمالي عجز في الميزان 
التجاري غيــر النفطي قدره 31 

صادرات قيمتها 2.78 مليار دينار. 
اما الصادرات الى الدول الأوروبية 
فقد بلغت في الـ 4 سنوات الماضية 

حوالي 324 مليون دينار فقط.
اما بالنسبة للعجز التجاري 
الكويتــي غير النفطي في فترة 
الـ 4 ســنوات الأخيرة بحسب 
مجموعة الدول التي تســتورد 
منها الكويت، فقد كان الأعلى مع 
الدول الآسيوية غير العربية بعجز 
في الميزان التجاري قدره 12.44 
مليار دينار، تلاه العجز التجاري 
مع الــدول الأوربية بقيمة 9.21 

مليارات دينار.

الدول المصدرة
استوردت الكويت من الصين 
في آخر 4 سنوات بضائع تقارب 
قيمتها 6 مليارات دينار )قرابة 
20 مليار دولار( وهي الأعلى على 
الإطلاق بين الدول المصدرة الى 
الكويت وفي نمو مســتمر منذ 
عام 2014 حيث ارتفعت واردات 
الكويت من الصين من 1.27 مليار 
خلال عــام 2014 الى 1.67 مليار 

دينار لعام 2017. 

بإجمالي 15.22 مليار دينار أي ما 
يعادل 40.5% من إجمالي الواردات 
الكويتية. أما الواردات من الدول 
الأوروبية فقد بلغت في 4 سنوات 
9.53 مليارات دينار وشــكلت 
25.3% من واردات الكويت حسب 
مجموعات دول المنشأ. أما الدول 
العربية فقد بلغت حصتها %18.8 
من إجمالي الواردات وســجلت 
7.05 مليارات دينار تلتها الدول 
الأميركية بحصة 12.7% ما يعادل 
واردات قيمتها في 4 ســنوات 

حوالي 4.76 مليارات دينار.

مليار دينار.

الدول المستوردة
أما بالنسبة لتوزيع الصادرات 
الكويتية غير النفطية حســب 
وجهة التصدير في 4 ســنوات، 
فقد استحوذت الدول العربية على 
الحصة الأكبر من الصادرات غير 
النفطية بنسبة 46.8% أي ما يعادل 
صادرات غير نفطية قيمتها 3.1 
مليارات دينار تلتها الصادرات 
غير النفطية الى الدول الآسيوية 
غير العربية بحصة 41.9% ما يعادل 

اما الولايات المتحدة الأميركية 
فهي ثانــي اكبر بلد مصدر الى 
الكويت حيث بلغ إجمالي واردات 
الكويت من الولايات المتحدة في 
آخر 4 ســنوات حوالــي 3.65 
مليارات دينار ومرتفعة سنويا 
من 860.4 مليون دينار في عام 
2014 الــى 1.04 مليار دينار في 

عام 2017.
وثالث أعلى الواردات الكويتية 
تأتي مــن دولة الإمارات العربية 
المتحدة، حيث بلغت في فترة الـ 
4 سنوات الماضية حوالي 3.43 
مليارات دينار وسجلت في عام 
2017 حوالــي 889 مليون دينار 
بالمقارنة مع 860.4 مليون دينار 

خلال عام 2014. 
أما اليابان وألمانيا، فجاءتا في 
المركزين الرابع والخامس من حيث 
قيمة صادراتهما الى الكويت اذ 
بلغت واردات الكويت من اليابان 
2.4 مليار دينار في آخر 4 سنوات 
ومن ألمانيا 2.3 مليار دينار. اما 
واردات الكويت من الســعودية 
فبلغت في آخر 4 ســنوات 1.89 

مليار دينار.

سيطرة الثقافة 
الاستهلاكية وغياب 

المشروعات 
الصغيرة 

والمتوسطة 
وضآلة مساهمة 

الصناعة

20 مليار دولار 
قيمة بضائع 

استوردتها الكويت 
من الصين

في 4 سنوات فقط

تنسيق بين البنوك التقليدية والإسلامية لتمويل المشاريع المتوقع طرحها

الماجد: البنوك مستعدة لتمويل المشاريع 
التنموية من 5 إلى 7 مليارات دينار

أحمد مغربي 

كشــف الرئيس التنفيذي 
فــي بنك بوبيان عــادل الماجد 
أن البنوك المحلية لديها قدرة 
كبيرة على تمويل المشــاريع 
التنموية المستقبلية المدرجة في 
خطة الدولة، والتي تعد ركيزة 
أساســية للبنوك في أعمالها 
بالســوق المحلي، مشــيرا الى 
أن البنوك لديها قدرة تمويلية 
تتراوح بين 5 و7 مليارات دينار 

بشكل تقديري.
وشدد الماجد على ان البنوك 
مســتمرة فــي دعــم وتمويل 
المشــاريع التنموية بمختلف 
القطاعــات، لافتــا إلــى أهمية 
»اســتمرار الحكومــة بنفــس 
وتيرة الطرح التي تلت مرحلة 

انخفاض أسعار النفط«.
وعما إذا كان هناك تنسيق 
بــن بعــض البنــوك لتمويل 
المشــاريع التنمويــة المتوقع 
طرحها، أشــار إلــى أن بعض 
بالتشــاور  قامــت  البنــوك 
للحصول على حصص عادلة 
في تمويل المشاريع التنموية 
لوجود بنــوك تأخذ حصصا 

أكبر في التمويل عن غيرها.
فــي  الماجــد  وأوضــح 
تصريحــات خاصــة أن هناك 
اتجاها لتقليص المخصصات 
التي تقوم البنــوك باتخاذها 
منذ بداية الأزمة وذلك كإجراء 
احترازي لمواجهة تداعيات الأزمة 
المالية، إلا أن تلك المخصصات 
كانت عاملا لبث الأمان والثقة 
في القطاع المصرفي على المدى 

الطويل.
وأوضح الماجد بشأن اختفاء 
المخصصــات مــن ميزانيــات 
البنــوك مــع إعــان محافــظ 
البنك المركزي د.محمد الهاشل 
أن المخصصات وصلت لأدنى 
مستوياتها بالغة 1.9% بالقول 
ان تطبيــق المعيــار الدولــي 
المحاســبي رقم 9 يعد من بين 

الأمور الإيجابية الذي بموجبه 
تقوم البنوك بأخذ مخصصات 
للمستقبل، حيث انه ووفقا لهذا 
المعيار فإنــه مع وجود بوادر 
لتعثر العميل يقوم البنك بأخذ 
مخصصات احترازية على نسبة 

معينة.
وكشــف الماجد عن وجود 
اجتماعات دورية بين البنوك 
المحلية وبنك الكويت المركزي 
لوضــع  الخصــوص  بهــذا 
سيناريوهات لتطبيق المعيار، 
متوقعا أنه مع بداية العام المقبل 
ســيتم اتخاذ خطــوات تنفيذ 
فعلية لتنفيذ المعيار من قبل 

القطاع المصرفي.
وأضــاف الماجــد فــي رده 
على تســاؤل بخصوص مدى 
كفاية المخصصات، بالقول ان 
هناك تخوفات لدى البعض من 
تطبيق المعيار من قبل بعض 
الشركات، إلا أن البنوك لديها 
فوائض مالية تمكنها من أخذ 
مخصصات احترازية للمستقبل 
بالنســبة للعملاء المتعثرين 

الذين لديهم بوادر تعثر.
وأوضح أن الجهات الرقابية 
عالميا عندما تتشدد في تطبيق 
هذا المعيار فإنها تأخذ إجراءات 
تحوطية لمنع حدوث انهيارات 
مصرفية كبيرة كما حدث في 
ليمان براذرز إبان الأزمة المالية 
العالمية، مستدركا بأنه قد تحدث 
أزمة في بعض البنوك العالمية 
يترتب عليها أزمة مالية حقيقية 
عالميا وبالتالي فإن هذا المعيار 
يحمي البنوك من الهزات المالية.

تقنية فنتك
وعــن تطبيق تقنية فنتك 
»FinTech« في القطاع المصرفي، 
قــال إن هنــاك تخوفــات من 
تطبيق تلك التكنولوجيا، إلا 
أن الدراسات المتخصصة أشارت 
إلى أن واحدا من كل ثلاثة لديهم 
هواتف ذكية استخدموها في 
وســائل الدفع الالكتروني في 

2017، مقارنــة بواحد مقابل 7 
أشــخاص في 2015، وحســب 
الدراسة هناك 450 مليار دولار 
تم دفعها خلال 2018 وتوقعات 
بوصولها تريليون دولار في 

.2019
وثورة الفنتك حاليا تقوم 
البنوك الأوروبية والأميركية 
بتطبيقها في كافة المجالات من 
تمويل للمشروعات الصغيرة 
وتقديم حلول مالية للشركات 
والدفــع الالكترونــي وغيرها 
من الخدمات التي باتت تدخل 
في صلب عمل البنوك وكذلك 
وســائل الدفــع الالكترونــي 

للعملات الرقمية.
وأوضح أن البنوك المركزية 
باتــت تلزم البنــوك بعدد من 
الإجراءات التي تهدف لحماية 
العمــاء والتــي منهــا اعرف 
عميلــك وغيرها، وأشــار إلى 
أن التعامــل مع ثــورة الفنتك 
يتطلــب التعامل معها وفق 4 
سيناريوهات، الأول تجاهلها 
والثانــي منافســتها والثالث 
التعاون والرابع الاستثمار في 
تلك التكنولوجيا، موضحا أن 
الأول لا يمكن للبنوك القيام به 
لأن التجاهل سيكون له تكلفة 
كبيرة، معتقدا أن الخيار الثاني 
والثالث جيد والرابع المتعلق 
بالاستثمار فيها قد يكون أحد 

الخيارات المتاحة مستقبلا.
وعــن مــدى قــدرة البنية 
التحتية في الكويت لتطبيق 
تكنولوجيا الفنتك، قال الماجد: 
البنية التحتية موجودة، إنما 
البنية التشريعية غير موجودة 
وهــذا ما نقوم بمناقشــته مع 

الجهات المعنية. 
وحول رأيه في الإجراءات 
الجاريــة حاليــا لدمــج بيت 
التمويــل الكويتــي »بيتــك« 
والأهلي المتحد، قال باقتضاب: 
أعتقــد أن الدمج بــن البنكين 
ســيكون إيجابيــا، مضيفــا 

»المنافسة زينة«.

عادل الماجد 

نناقش مع 
الجهات الحكومية 
وضع بنية تشريعية 
لتطبيق تكنولوجيا 

الفنتك 

اجتماعات دورية 
مع »المركزي« 

لبدء تنفيذ 
معيار »9« 

مخصصات البنوك 
كانت عاملًا لبث 
الأمان والثقة في 
القطاع المصرفي

النفط الكويتي ينخفض
 ليبلغ 79.67 دولاراً
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 22 سنتا في تداولات 
يوم الجمعة الماضي ليبلغ 79.67 دولارا مقابل 79.89 
دولارا للبرميل في تداولات يوم الخميس الماضي وفقا 
للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

تشكيل فريق لفحصها للتأكد من سلامة إجراءاتها المالية والقانونية

استثمارات الكويت الداخلية والخارجية تحت المجهر

محمود فاروق 

قالــت مصــادر مســؤولة 
لـ»الأنباء« إن الحكومة شكلت 
فريقا لفحص كل استثمارات 
المؤسسات الحكومية القائمة 
داخل وخــارج الكويت بهدف 
إعادة صياغة الضوابط المعمول 
بها وذلك لأربعة أسباب، وهي 
أولا تعرض بعضها إلى مخاطر 
مالية بالنسبة للأسواق التي 
تســتثمر فيهــا مــن ناحيــة، 
وثانيا بسبب مخاطر قانونية 
لاحتوائها على ثغرات قد تكلف 
الدولة مليارات الدولارات، ثالثا 
لضعف أداء الاستثمارات، رابعا 
التأكد من سلامة إجراءات عملها 

وعدم وجود أي شبهات.
ان  المصــادر  وأوضحــت 
الاســتثمارات الحكومية التي 
ســيجرى فحصها للتأكد من 
ســامتها وصحــة إجراءاتها 
هي التي ســتكون تحت إدارة 
المؤسســات الحكوميــة التي 
تدير اســتثمارات الدولة التي 
منها الهيئة العامة للاستثمار 
وهــي الصنــدوق الســيادي 
للكويــت التــي تديــر أمــوالا 
بنحو 580 مليار دولار حسب 
تقرير وكالة »فيتش« الصادر 
فــي مايــو الماضــي )حيث لم 
تصدر الكويت أرقاما رسمية 
تتعلق بهذا الملف حتى الآن(، 
والمؤسســة العامة للتأمينات 
التي يبلغ حجم الاستثمارات 
المدارة من قبلهــا قرابة الـ 90 
مليار دولار التــي تتوزع في 
ودائع واسهم وسندات وعقود 
تمويــل اســتثماري ومحافظ 
عقاريــة، وذلــك حســب آخر 
بيانات رســمية صادرة عنها 
العام الماضي، والهيئة العامة 
لشؤون القصر وهي تدير أموالا 
لأكثر من 315 ألفا من مختلف 
شرائح المجتمع الكويتي من سن 
18 إلى 21 عاما وتصل ميزانيتها 
لقرابة 73 مليون دولار حسب 

آخر بيانات صــادرة عنها في 
مارس 2018.

مسؤوليات الفريق
وذكرت المصــادر ان فريق 
الفحــص الحكومي ســيكون 
مســؤولا عــن قيــاس وإعداد 
تقارير دقيقة وفورية تتضمن 
وضعية الاستثمارات الحكومية 
بالداخــل والخــارج وتقييــم 
المخاطــر التــي تتعــرض لها 
حيث ستكون واضحة وموجزة 
وذات مســتوى من التفاصيل 
يتناســب مع متلقيهــا، لافتة 
إلى ان فريق الفحص سيقوم 
برصد الأنشطة المتعلقة التي 
لهــا علاقــة بــن اســتثمارات 
المؤسسات الحكومية الداخلية 
واستثماراتها الخارجية للتأكد 
من سلامتها والتأكد من خلوها 
من أي شبهات مالية أو مخاطر 

عالية.
وأشــارت إلى ان أبرز مهام 

فريق الفحص تتضمن: 
1 - رصد الأنشطة المالية للدولة 
ووضعها تحت مجهر المراقبة

2 - القيــام بمراقبــة الأداء 
وتحليل المخاطر.

3 - اعداد تقرير يحدد فيه الأداء 
ومستوى المخاطر ورفعه إلى 

الإدارة العليا.
4 - قياس الأداء العام لعوائد 
الاســتثمار داخليــا وخارجيا 

ومطابقته مع العوائد.
5 - التحقيق فــي المعلومات 
والتأكد من عدم وجود بيانات 
غير صحيحة وسلامة الإجراءات 

المالية.

مدة زمنية
وحول المــدة الزمنية التي 
قد يستغرقها فريق الفحص، 
قالت المصادر انه لم تتحدد مدة 
بعينها للانتهاء من هذا الاجراء 
نظرا لتوســعته وشموليته، 
حيث سيتطلب القيام بعمليات 
بحث وفحص بالداخل والخارج 

الأمر الذي سيستغرق وقتا إلا 
انــه بالنهاية ســينعكس ذلك 
بالإيجاب على الكفاءة العامة 
لاستثمارات الدولة وذلك بعد 
الاضطلاع على مكامن الضعف 
والقصور والعمل على تقويتها 
خاصة ان الدولة تدخل مرحلة 
جديدة من تنفيذ مشــروعات 
ضخمة تتطلــب قدرة وكفاءة 

عالية لمقدرات الدولة. 

قوة الأصول الخارجية
وفــي 20 يوليــو الماضــي 
ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز، 
التصنيف الائتماني السيادي 
للكويت عند المرتبة »ايه.ايه« 
مع نظرة مستقبلية مستقرة 
للتصنيــف، مؤكدة على قدرة 
الاصول الخارجية والحكومية 
) جدا( - على حد قولها - على 
توفير مساحة للقيام بضبط 
أوضاع المالية العامة تدريجيا. 
وتوقعت الوكالة في تقريرها ان 
تستقر آفاق التصنيف وان تبقى 
مقاييس التصنيف الائتمانية 
الرئيســية في الكويت قريبة 
نسبيا من المستويات الحالية. 
وأكدت أن النظرة المستقبلية 
المســتقرة لتصنيــف الكويت 
تعكس توقعاتها ببقاء الأوضاع 
المالية والخارجية قوية خلال 
العامــن القادمــن مدعومــة 
بمخزون ضخم مــن الأصول 
المالية، متوقعة أن تساهم هذه 
القــوة في تعويــض المخاطر 
المتعلقة بكل من تقلبات أسعار 
النفط وعدم تنــوع الاقتصاد 
الكويتي وتصاعــد التوترات 

الجيو-سياسية في المنطقة.
 وأكــدت الوكالــة أيضا أن 
الكويت لا تزال تحتفظ بأحد 
أكبر مجمعات الأصول الخارجية 
السائلة بين جميع الدول التي 
تصنفها الوكالة متوقعة قدرة 
الكويت على الدفاع عن سياسة 
ربط سعر صرف الدينار بسلة 

من العملات الرئيسية.

تقييم شامل 
وقياس 

للمخاطر المالية 
للاستثمارات 

الحكومية محلياً 
وخارجياً

تقرير مفصل 
للمخاطر القانونية 

ومدى احتواء 
العقود

على ثغرات 

قياس الأداء العام 
لعوائد الاستثمار 
داخلياً وخارجياً 

ومدى جدوى 
الاستثمار


